
 

 والعشرون الحادية الدورة

 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة، 

 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة

 قبل تعيين محل العقد،  

 معايير التبعية وحالاتها، 

 معايير الغلبة وحالاتها
 

 

 

 

 

 إعداد

 مشعلعبدالباري .د

 المملكة المتحدة -رئيس مجموعة رقابة 

 



1 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 الصكوكاستكمال موضوع 
إجارة الموصوف في  حكم تداول صكوك إجارة، تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمةحكم 

 معايير الغلبة وحالاتها، معايير التبعية وحالاتها، قبل تعيين محل العقد الذمة
ب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيان والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمدلله ر 

 أما بعد؛ . أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين

ستتتاب فييلة أمين جمم  القهه اإسسلام  الدوي  الأستا  الدتتور أمدد استجابة لاهذا البحث  فيأتي
العربية السعودية في رحاب المملتة العشرين للمجم  التي ستهام في الحادية و ة خالد بابتر ضمن أعمال الدور 

ه الموافق 5341من شهر المحرم  15-51من في القترة جامعة اإسمام محمد بن سعود اإسسلامية في الرياض 
، وه  استتمالا لموضوع الصتوك بعينها وقد حدد طلب الاستتتاب مسائل.  1154نوفمبر  51-13

حتم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حتم تداول صتوك ) البحثهذا في عنوان  المدرجة
ويأتي .  ليهاتم الاقتصار عوسي، (اإسجارة قبل تعيين محل العهد، معايير التبعية وحالاتها، معايير الغلبة وحالاتها

 51-54التي عهدت في القترة من  استتمالًا لمناقشات المجم  في الدورة العشرينبالبحث سائل الم ههذتناول 
بالتعاون م  مرتز  م1151مايو  11-13لندوة الصتوك التي عهدها المجم  بتاريخ ، و م1151سبتمبر 

أبحاث الاقتصاد اإسسلام  بجامعة الملك عبدالعزيز، والمعهد اإسسلام  للبحوث والتدريب التاب  للبنك 
، وتحول بعيها بعيها بشأن بعض المسائل المطروحة وقد صدرت عن هذه الندوة توصيات.  اإسسلام  بجدة

إلى قرارت في الدورة العشرين، وما زالت توصيات أخرى بحاجة لمزيد البحث، وه  مدرجة على هذه الدورة 
  .  الحادية والعشرين ومنها المسائل محل هذا البحث

ه من المهم س المجم  بشأنها؛ فإنوحتى يحهق البحث في هذا الموضوع النتائج المرجوة في إصدار قرار عن جمل
 ما انتهى إليه جملس المجم  من قراراتسيبني على البحث  ه بعد تحرير محل النزاع في تل مسألة فإنالتنويه بأن
المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرع  بوسوف يستأنس ، المسائل  ات الصلة بموضوع البحثسابهة في 

تمثل نوعاً من من الهيئات التي  وغيرهاة، توصيات ندوة البرتو مملتة البحرين،  لهيئة المحاسبة والمراجعة في
  .  الاجتهاد الجماع  المعاصر

 :  تم تهسيمه للمباحث الآتيةالبحث تحهيهاً لأغرض و 

 توطئة في مقهوم اإسجارة الموصوفة: المبحث الأول . 
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 ةحتم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذم: المبحث الثاني. 

 حتم تداول صتوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العهد : ثالثالمبحث ال  . 

  ة والغلبةيعمعايير وحالات التب:  المبحث الراب 

 .وأسأل الله العون والتوفيق

 عبدالباري مشعل.د
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 توطئة في محل الإجارة الموصوفة في الذمة .1
إجارة أعيان معينة، : وإجارة الأعيان نوعان. أعمال إجارة أعيان وإجارة: اإسجارة بالنظر للمحل نوعان .5.5

إجارة : أيياً  نوعانالأعمال، وتعرف بإجارة الخدمات، وه  وإجارة  . وإجارة أعيان موصوف في الذمة
مات في الذمة أي متعلق بذمة الجهة لا بالجهة نقسها، تالخدعمل من جهة معينة، وإجارة عمل 

 . ةمن جهة غير محدد العلاجية والطبية

 : إجارة الموصوف في الذمة نوعانوعليه تتون  .5.1

في الذمة،  ة، ومحل العهد فيها مناف  عين موصوف"إجارة عين موصوفة في الذمة": النوع الأول .1.2.1
وقد اختلف القههاء في مشروعية إجارة الذمة، فذهب ". وه  تهابل إجارة العين المعينة
و هب الحنقية إلى أنها غير . ازها في الجملةإلى جو والمالتية جمهورهم من الشافعية والحنابلة 

جائزة أصلًا، لأن من شروط صحة عهد اإسجارة عندهم تون المؤجَّر معيناً، وعلى  لك فلا 
: مداد. )"يجوز في اإسجارة ورود العهد على منقعة موصوفة في الذمة، غير متعلهة بذات معينة

وطبهاً لهرار المجم     .لدورة العشرينفي ا هذه الصورةوقد انتهى المجم  إلى جواز (.  411
حتم ( ب. )حتم تأجيل الأجرة عن جملس العهد( أ) : يترتز إشتال هذه الصيغة في أمرين"

: (4/11) 511: الهرار)". تداول صتوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل اإسجارة
إجارة "هذا النوع على يطلق و  . هذا النوع وهذان اإسشتالان محل البحث هناو . (بند رابعاً 
 . (411: مداد) "لتعلق المنقعة المعهود عليها بذمة المؤجر، لا بعين محددةٍ بذاتها نظراً  الذمة،

ويهصد به عدم تعيين الجهة التي تهوم بالعمل سواء  "في الذمةإجارة عمل " : النوع الثاني .1.2.2
، لهذا النوعدورته العشرين في ولم يتطرق المجم   . أتانت العين محل العمل معينة أو موصوفة

إجارة الموصوف في الذمة بشأن ندوة الصتوك التي أقامها المجم  تمهيدا للدورة العشرين تما أن 
إجارة عمل في الذمة، سواء تان محل العمل موصوفاً أو " : طبهاً للعبارة الآتية أجلت دراسته

وهذا  (.المحور الثالث:  لصتوكندوة ا" )اً لوجود شرط العملمعيناً، فهذا يخي  للدراسة نظر 
  . النوع ليس داخلًا في البحث هنا

 :   حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة .2
اختلقوا في اشتراط تسليم الأجرة في ( الشافعية والمالتية والحنابلة)إن الهائلين بجواز إجارة الذمة  .1.5

 ):441-413صنزيه مداد، ) العهد لصحتها، و لك على ثلاثة أقوال جملس

المؤجِر الأجرة  الذمة قبض   شترط المذهب الشافع  في صحة إجارةي   ، وهو أنه لشافعيةا: الأول .1.5.5
  ط قبض  في جملس العهد، تما اشتر  

 
فإن تقرقا قبل    .في المجلس "لممال السَّ  رأس  " م إليهل  س  الم
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في الأعيان في تالسلم  الهبض بطلت اإسجارة، لأن إجارة الذمة سلمٌ في المناف ، فتانت
بعض وفيما يل    .في الأصح عندهم  لك الحتم سواء عهدت بلقظ اإسجارة أو السلم أو غير

  : تجلية المسألة لدى الشافعيةلالنصوص 

فإن تان العهد على منقعة في الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة (: "1/111: المهذب: )النص الأول
م بثمن مؤجل فتذلك اإسجارة ولا يجوز حتى لأن إجارة ما في الذمة تالسلم ولا يجوز السل

يهبض العوض في المجلس تما لا يجوز في السلم ومن أصحابنا من قال إن تان العهد بلقظ 
السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم وإن تان بلقظ اإسجارة لم يجب لأنه إجارة 

فتان حتمه تحتمه ولا  سم ومعناه معنى السلملاوالأول أظهر لأن الحتم يتب  المعنى لا ا
تستهر الأجرة في هذه اإسجارة إلا باستيقاء المنقعة لأن المعهود عليه في الذمة فلا يستهر بدله 

 .من غير استيقاء تالمسلم فيه

إن عهدت بلقظ إجارة  ( ويشترط في إجارة الذمة" (:  6/511: تحقة المحتاج:  )النص الثاني
لأنها سلم في المناف  فيمتن  فيها ؛ ترأس مال السلم  (تسليم الأجرة في المجلس  ) أو سلم

والة بها وعليها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العهد أم لا والاستبدال عنها والح
واإسبراء منها وإنما اشترطوا  لك في العهد بلقظ اإسجارة ولم يشترطوه في العهد على ما في الذمة 

ليعف اإسجارة بورودها على معدوم وتعذر استيقائها  نى أييا،بلقظ البي  م  أنه سلم في المع
  . دفعة ولا تذلك بي  ما في الذمة فيهما فجبروا ضعقها باشتراط قبض الأجرة في المجلس

الاجارة الواردة على الذمة فلا ( النوع الثاني"): (116-51/113فتح العزيز ):  النص الثالث
براء بل يجب التسليم إسعنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا ايجوز فيها تأجيل الاجرة والاستبدال 

جرة مشاهدة غير معلومة الهدر لأنه سلم في المناف  وان تانت الأفي المجلس ترأس المال السلم 
هذا إ ا تعاقدا بلقظ * فه  على الهولين في رأس مال السلم ولا يجئ ههنا الطريق الاخر 

دينار في دابة تحملني إلى موض  تذا فان تعاقدا بلقظ سلمت إليك هذا لأالسلم بأن قال 
استأجرت منك دابة صقتها تذا لتحملني إلى موض  تذا فوجهان بنوهما : الاجارة بأن قال
لحتم تما أن ا عند العراقيين والشيخ أبى عل ( ماأصحه)بار باللقظ أم بالمعنى تعلى أن الاع

 ". ابعهم صاحب التهذيب على اختيار هذا الوجهنه سلم في المعنى وتلو تعاقدا بلقظ السلم لأ

أنه إن تهافت اللقظ حتم ليابط لهذه الهاعدة ا(:  "1/413:  المنثور)النص الراب  
هر في ، وإن لم يتهافت فإما أن تتون الصيغة أشتبعتك بلا ثمنالمشهور  على ( بالقساد)

فالأرجح ثوب في هذا العبد ، ، فإن تانت الصيغة أشهر تأسلمت إليك هذا المدلولها أو المعنى
؛ لاشتهار السلم في بيوع الذمم ، وقيل ينعهد بيعا ، وإن لم يشتهر ، بل تان اعتبار الصيغة
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والأصح ، فوجهان ، وإن استوي الأمران انعهاده بيعافالأصح المعنى هو المهصود توهبتك بتذا 
اعتبر  إجارة الذمة لقظ السلم في( أوق  ) والمعنى تاب  لها فإ ا الأصل ؛ لأنها اعتبار الصيغة

) اعتبار المعنى : والأصح ، : فوجهان لقظ اإسجارة ( أوق  ) ، وإن قبض المال في المجلس قطعا
بيعا في ) انعهد  صقته تذا بهذه الدراهمثوبا  اشتريت منك: قال الهبة ، وإن ( تما في 
ة راج  الموسوع. )هد بيعافينع اعتبار الصيغة، والأصح ؛ لتعادل المعنى والصيغة ( الأصح
 .(اعتبار اللقظ أو المعنى : القههية

ير بي  تلزام التأختعجيل الأجرة، لاس وهو أنه يجب لصحة إجارة الذمة :لمالتيةا :الثاني .1.5.1
تما –إلا إ ا شرع المستأجر باستيقاء المنقعة  التالئ بالتالئ، وتعمير الذمتين، وهو منه  عنه،

فيجوز عندئذ  -طريهه إلى المتان المشترط أن تحمله إليه وصوفة فيلو رتب المستأجر السيارة الم
قبض أوائل المنقعة تهبض أواخرها فارتق   ر، حيث إنَّ ر بالمؤخَّ المؤخَّ  تأخير الأجرة، لانتقاء بي 

وقد اعتبر المالتية   .السلم ولا فرق في  لك بين عهدها بلقظ اإسجارة أو...التأخير المان  من
الأجرة تأخيرها اليومين والثلاثة لأن ما قارب الش ء يعطى حتمه، تما في في حتم تعجيل 

  . السلم

ٍ ت د ر اهِم  أ و  ث  و بٍ م و ص وفٍ ( أ و  )" )(:  3/4: الشرح التبير)ومن نصوصهم  ت ان  غ ي  ر  م ع ينَّ
ت أ ج  ( م ي م ون ةٍ )م ن افِ   ( في )ل تِن  و ق     ا في ِ مَّتِك إن  شِئ ت في ِ مَّةِ ال م ؤ جِّرِ ت اس  ر ت ك  ع ل ى فِع لِ ت ذ 

رِ  ا ف  ي جِب  ت  ع جِيل  الأ  ج  ع مِل ت ه  بنِ  ق سِك أ و  بِغ ير ِك أ و  ع ل ى أ ن  تح  مِل نِي ع ل ى د و ابِّك لبِ  ل دِ ت ذ 
ِ و ق  يَّ  ي نِ و ت  ع مِير  الذِّمَّت  ين  ي ن  باِلدَّ تِل ز امِ التَّأ خِيِر الدَّ مِ الشُّر وعِ فِيه ا، و إلِ ي هِ أ ش ار  لِاس  د ه  في ال م وَّازيَِّةِ بعِ د 

لهِِ  ر ع  فِيه ا)بهِ و  ن افِِ  ال م ي م ون ةِ ف إِن  ش ر ع  ج از  التَّأ خِير  بنِ اءً ع ل ى أ نَّ ق  ب ض  ( لم   ي ش  أ ي  في ال م 
 ".الأ  و ائِلِ ت ه ب ضِ الأ  و اخِرِ 

أو " سلم"في الذمة إ ا جرت بلقظ  المنقعة الموصوفةهو أن إجارة و :  ابلةلحنا : الثالث .1.5.4
تذا وتذا لتحملني إلى متان تذا،  ك هذا الدينار في منقعة سيارة صقتهاتأسلمت  " سلف"

تذا، وقبل المؤجر، فإنه يشترط لصحة  أو في منقعة آدم  صقتها تذا وتذا لبناء حائط صقته
لأنها بذلك تتون سلما في المناف ، ولو لم  جرة في جملس العهد،إجارة الذمة عندئذ تسليم الأ

وهو منه  ( رر بالمؤخَّ أي المؤخَّ )الدين بالدين  بض قبل تقرق العاقدين لآل الأمر إلى بي ه  ت   
السلم، أو السلف، فلا يشترط فيها تعجيل الأجرة،  عنه، أما إ ا لم تجر إجارة الذمة بلقظ

 :ومن نصوص الحنابلة ما يأتي  .هفلا يلز م فيها شرط   الحالة، لأنها لا تتون سلما في هذه

ار ةٌ ع ل ى م و ص وفٍ بِذِمَّةٍ ( و إِن  ج ر ت  ")(: 1/111:  شرح منتهى اإسرادات:  )النص الأول إج 
ا لبِِن  ( بلِ ق ظِ ) ا و ت ذ  ين ار  في م ن  ق ع ةِ ع ب دٍ صِق ت ه  ت ذ  ا الدِّ ت ك ه ذ  ل م  اءِ ح ائِطٍ م ث لًا و ق بِل  س ل مٍ ك  أ س 
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لِسِ )ال م ؤ جِّر   ر ةٍ بم ج  ي نٍ ( ا ع ت بر  ق  ب ض  أ ج  دٍ لئِ لاَّ ي صِحَّ ب  ي    د ي نٍ بِد  إلى  ( ت أ جِيل  ن  ق  ٍ )ا ع ت بر  ( و  )ع ه 
ن افِِ  ت الأ  ع   السَّل مِ ف د لَّ أ نَّ السَّل م  ي ت ون  في ال م  ي انِ ف إِن  لم   ت ت ن  بلِ ق ظِ س ل مٍ و لا  أ ج لٍ م ع ل ومٍ ت 

 " .س ل ف  لم   ي  ع ت ب  ر    لِك  

  :إلا أن يتون العهد على منقعة في الذمة فقيه وجهان "(: 1/571:  التافي: )النص الثاني
لا يجوز لأنه : والثاني. ة فجاز تأجيله تما لو تان على عينر يجوز لأنه عوض في اإسجا: أحدهما
 ".ى ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه تالسلمعهد عل

وجوب تعجيل الأجرة في إجارة الذمة في جملس العهد، : الأول: رأيان ومحصلة هذه الأقوال .1.5.3
وهو قول المالتية والحنابلة  قياساً على السلم سواء أعهدت بلقظ السلم أم بلقظ اإسجارة

 إ ا لم تتن بلقظ السلم أو السلف ةجواز تأجيل الأجرة في إجارة الذم: الثاني  .والشافعية
 . الشافعيةو  على وجه عند الحنابلة

المعيار الشرع   وقد أخذ بجواز تأجيل الأجرة في إجارة الذمة، ذا الخلافوقد اشتهر ه .1.5.1
، وندوة البرتة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإٍسسلامية( 1)رقم 

ه  13/13/5341بتاريخ ( 1)الهرار ))الشرعية لبنك اإسنماء ، والهيئة (41/1/6)الثلاثين 
 :   وفيما يل  بعض النصوص.  والهيئة الشرعية لمصرف الراجح (.  م16/13/1113 -

 (57)نص المعيار الشرع  

يجوز أن ته  اإسجارة على موصوف في  4/1"(. منه ومستنده الشرع  منسوباً للشافعية والحنابلة 4/1البند "
حيث يتقق على تسليم ( اإسجارة الموصوفة في الذمة)قاً منيبطاً، ولو لم يتن مملوتاً للمؤجر الذمة وص

العين الموصوفة في موعد سريان العهد، ويراعى في  لك إمتان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط 
ه فللمستأجر وإ ا سلم المؤجر غير ما تم وصق. فيها تعجيل الأجرة ما لم تتن بلقظ السلم أو السلف

مستند جواز اإسجارة لعين : "وجاء في مستند  لك . اه "رفيه وطلب ما تتحهق فيه المواصقات
موصوفة في الذمة قبل تملتها أن  لك لا يؤدي للنزاع، وه  تالسلم، ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها 

 .اه "على أحد قولين للشافعية والحنابلة

 :(ه 11/1/5316بتاريخ  664الهرار )جح  الرا نص قرار الهيئة الشرعية لمصرف

 (664)الهرار 
 الدورة الثالثة –السنة الثالثة 
 ه 11/1/5316

 515/4/4بمحير الاجتماع  6مرفق 
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 .حتم إجارة الموصوف في الذمة م  تأجيل الأجرة أو تهسيطها، وحتم مهاولة المستأجر إسنشائه: الموضوع

لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من 
 :إلى يوم الدين، أما بعد

فإن الهيئة الشرعية لشرتة الراجح  المصرفية للاستثمار في اجتماعها الأول بعد المئة، السنة الثالثة، الدورة 
دينة م، في م7/3/1111و6و1-ه 11/1/5316و17و16الثالثة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 

الرياض، مبنى اإسدارة العامة، قاعة اجتماعات الهيئة الشرعية، بعد اطلاعها على مذترة العرض المعدة 
من أمانتها بشأن ما ورد من المجموعة المصرفية للشرتات؛ للنظر في حتم إجارة الموصوف في الذمة 

مشاري  للعملاء في تمويل  -وحدها أو م  بنوك أخرى–وتهسيط الأجرة، فالشرتة ترغب الدخول 
 :بطريق اإسجارة م  التمليك اللاحق، و لك على النحو الآتي

يتون لدى العميل مشروع يحتاج إلى تمويل وتنقيذ، فتؤجره الشرتة عيناً موصوفة في الذمة م  تعليق تمليته إياها 
تهاول على سداد جمي  دفعات اإسجارة، وهذه العين الموصوفة ه  المشروع الذي يريده العميل، ثم 

الشرتة  العميل على إنشاء هذه العين الموصوفة، فيهوم هو بالتعاقد م  مهاول لتنقيذ المشروع بالمواصقات 
نقسها التي تيمنها عهد المهاولة بينه وبين الشرتة، فإ ا انتهى المشروع وتسلمته الشرتة سلمته للعميل 

 .إنقا اً لعهد اإسجارة

ه  والثامن 1/51/5311و3و4 اجتماعاتها الساب  والتسعين في وتانت الهيئة قد درست هذا الموضوع في
ه  والمئة في 14/5/5316و11و15ه  والتاس  والتسعين في 11/51/5311و15والتسعين في 

 .ه 7/1/5316و6

وبعد اطلاعها على مذترة العرض المعدة من أمانتها بشأن ما ورد من المجموعة المصرفية للشرتات؛ للنظر في 
شرتة للمستأجر منها موصوفاً في الذمة في توقي  عهد المهاولة م  المهاول المنقذ، م  حتم توتيل ال

التصريح باسم الشرتة طرفاً في عهد المهاولة، وفي حتم توتيل الشرتة للمستأجر في اإسشراف على 
 .إنشاء المؤج ر الموصوف

الذمة، والذي تبين منه أن وبعد الاطلاع على البحث المعد من أمانة الهيئة في إجارة الموصوف في 
 .للقههاء قولين في إجارة الموصوف في الذمة م  تأجيل الأجرة

 .المن ؛ لئلا يصير بي  دين بدين، وهو قول المالتية والأصح عند الشافعية: الهول الأول

 .الجواز ما لم تتن بلقظ السلم أو السلف، وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية: الهول الثاني

 :النصوص القههية في الهولين ما يأتيومن 
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ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النهد عند مالك ليخرج من : "3/343جاء في بداية المجتهد لابن رشد 
 .اه "الدين بالدين

فإن تان العهد على منقعة في الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة؛ لأن إجارة ما : "4/141وفي المهذب للشيرازي 
 يجوز السلم بثمن مؤجل فتذلك اإسجارة، ولا يجوز حتى يهبض العوض في المجلس تما في الذمة تالسلم، ولا

إن تان العهد بلقظ السلم وجب قبض العوض في المجلس؛ لأنه : لا يجوز في السلم، ومن أصحابنا من قال
م، ومعناه سلم، وإن تان بلقظ اإسجارة لم يجب؛ لأنه إجارة، والأول أظهر؛ لأن الحتم يتب  المعنى لا الاس

معنى السلم فتان حتمه تحتمه، ولا تستهر الأجرة في هذه اإسجارة إلا باستيقاء المنقعة؛ لأن المعهود عليه في 
 .اه "الذمة فلا يستهر بدله من غير استيقاء تالمسلم فيه

تأجيل  اإسجارة الواردة على الذمة، فلا يجوز فيها: النوع الثاني: "6/11وفي العزيز شرح الوجيز للرافع  
الأجرة والاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا اإسبراء، بل يجب التسليم في المجلس ترأس مال السلم؛ 

فوجهان، بنوهما على أن ... فإن تعاقدا بلقظ اإسجارة ... هذا إ ا تعاقدا بلقظ السلم ... لأنه سلم في المناف  
عراقيين والشيخ أبي عل  أن الحتم تما لو تعاقدا بلقظ السلم الاعتبار باللقظ أم بالمعنى؟، أصحهما عند ال

 .اه .."

( بلقظ سلم)إجارة على موصوف بذمة ( وإن جرت: ")1/461وفي شرح منتهى اإسرادات للبهوتي 
( اعتبر قبض أجرة بمجلس)تأسلمتك هذا الدينار في منقعة عبد صقته تذا وتذا لبناء حائط مثلًا وقبل المؤجر 

فإن لم تتن بلقظ سلم ... إلى أجل معلوم تالسلم، ( تأجيل نق )اعتبر ( و)صير بي  دين بدين، عهد؛ لئلا ي
 .اه "ولا سلف لم يعتبر  لك

وإن استأجر في الذمة ظهراً : قال في التلخيص والرعاية: القائدة الثانية: "6/55وفي اإسنصاف للمرداوي 
زاد في . الأجرة في المجلس وتأجيل السقر مدة معينةيرتبه أو يحمل عليه إلى متة بلقظ السلم اشترط قبض 

 .اه "انتهى. وهل يجوز تأخيره؟ يحتمل وجهين. وإن تان بلقظ اإسجارة جاز التقرق قبل الهبض: الرعاية

التمويل الجماع ، : ه ، وموضوعه11/1/5356في ( 151)وبعد الاطلاع على قرار الهيئة  ي الرقم 
، "الدخول م  جمموعة بنوك إسلامية لتمويل جزء من مشروع: "وموضوعه، (136)وقرار الهيئة  ي الرقم 
، وقرار الهيئة ("136)تعديل الهرار  ي الرقم : "ه ، وموضوعه6/6/5351في ( 171)وقرار الهيئة  ي الرقم 

الواعد بالشراء أو الآمر )حتم توتيل الطرف المهابل : ه ، وموضوعه51/55/5315في ( 345) ي الرقم 
التمويل : ه ، وموضوعه54/6/5314في ( 146)في عمليات المرابحة، وقرار الهيئة  ي الرقم  (بالشراء

حتم استئجار عين موصوفة في : ه ، وموضوعه51/3/5313في ( 171)التجميع ، وقرار الهيئة  ي الرقم 
 .بتأجيرها لطرف ثالث -بعد تعينها-الذمة وتوتيل المؤجر 
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الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ( 3) ي الرقم وبعد الاطلاع على المعيار الشرع  
 :، وفيه"اإسجارة واإسجارة المنتهية بالتمليك: "اإسسلامية، وموضوعه

اإسجارة )يجوز أن ته  اإسجارة على موصوف في الذمة وصقاً منيبطاً، ولو لم يتن مملوتاً للمؤجر  4/1"
ليم العين الموصوفة في موعد سريان العهد، ويراعى في  لك حيث يتقق على تس( الموصوفة في الذمة

. إمتان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تتن بلقظ السلم أو السلف
 .اه "وإ ا سلم المؤجر غير ما تم وصقه فللمستأجر رفيه وطلب ما تتحهق فيه المواصقات

إسجارة لعين موصوفة في الذمة قبل تملتها أن  لك لا يؤدي للنزاع، مستند جواز ا: "وجاء في مستند  لك
 .اه "وه  تالسلم، ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية والحنابلة

 .وبعد الاطلاع على تلام القههاء في الاستصناع، وخلافهم في تأجيل الثمن فيه

يجوز أن : "ه ، الذي نص على أنه11/1/5355في ( 31)وبعد الاطلاع على قرار الهيئة  ي الرق م 
 .اه "يتون الثمن في الاستصناع معجلًا أو مؤجلًا أو مهسطاً 

يجوز في عهد "الذي نص على أنه  67/4/7وبعد الاطلاع على قرار جمم  القهه اإسسلام   ي الرقم 
 .اه "الاستصناع تأجيل الثمن تله أو تهسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة

إجازة نمو ج تمليك : "ه ، وموضوعه51/7/5311في ( 641)بعد الاطلاع على قرار الهيئة  ي الرقم و 
 ".لعين مؤجرة معلق على السداد

حتم اإسجارة بأجرة : "ه ، وموضوعه1/51/5311في ( 611)وبعد الاطلاع على قرار الهيئة  ي الرقم 
 ".متغيرة

 :ا يأتيوبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة م

أن تتون الأجرة  -حينئذٍ –يجوز أن ته  اإسجارة على موصوف في الذمة مما ينيبط بالوصف، والأصل : أولاً 
معجلة، ويجوز تهسيط الأجرة أو تأجيلها إ ا لم يتن عهد اإسجارة بلقظ السلم أو السلف في أرجح 

 .قوي  العلماء

لق تملك العميل لذلك الأصل المؤجر على سداد جمي  يجوز للشرتة في إجارة الموصوف في الذمة أن تع: ثانياً 
دفعات اإسجارة، فتنتهل ملتية العين إلى العميل بحصول المعلَّق عليه، وهذا جارٍ على ما أجازته الهيئة في 

إجازة نمو ج تمليك لعين مؤجرة معلق : "ه ، وموضوعه51/7/5311والتاريخ ( 641)قرارها  ي الرقم 
 ".على السداد

 :إجارة الموصوف في الذمة الذي يحتاج إلى إنشاء ترد على صور، أبرزها ما يأتي: ثالثاً 
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أن تتون اإسجارة بدون تمليك لاحقٍ، ويتولى المؤجِر إنشاء المؤج ر الموصوف أو يهاول طرفاً ثالثاً : الصورة الأولى
 .إسنشائه

 .المستأجر  إسنشاء المؤج ر الموصوفأن تتون اإسجارة بدون تمليك لاحقٍ، ويهاول المؤجِر  : الصورة الثانية

أن تتون اإسجارة م  تمليك لاحقٍ، ويتولى المؤجِر إنشاء المؤج ر الموصوف أو يهاول طرفاً ثالثاً : الصورة الثالثة
 .إسنشائه

 .أن تتون اإسجارة م  تمليك لاحقٍ، ويهاول المؤجِر  المستأجر  إسنشاء المؤج ر الموصوف: الصورة الرابعة

فه  ممنوعة لشبهة العينة وابتعاداً  –وه  محل سؤال الشرتة  -لثلاث الأولى جائزة، أما الصورة الرابعة فالصور ا
 .عن الصورية

أن يتون المستأجر وتيلًا للمؤجِر في توقي  عهد المهاولة  -في حال تون المهاول المنقذ طرفاً ثالثاً  -يجوز : رابعاً 
المؤج ر الموصوف، وحينئذٍ تطبق أحتام الوتالة، ومن  لك  م  منقذ المشروع، وفي اإسشراف على إنشاء
 .أن الوتيل لا ييمن إلا بالتعدي أو التقريط

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الهيئة الشرعية

 (نائباً للرئيس)عبد الله بن سليمان المني     (رئيساً )عبد الله بن عبد العزيز بن عهيل 

 (عيواً )أمد د بن عبد الله بن مدي د     (عيواً )عل  سير المبارت  أمدد بن 

 (عيواً )إبراهيم بن عبد الله الجربوع     (عيواً )عبد الله بن محمد بن خنين 

 (عيواً وأميناً ) عبد الرمدن بن صالح الأطرم   

العهد  على رأي الشافعية والحنابلة بجواز التأجيل إ ا لم يتن (15: السويلم)استدرك  وقد .1.5.6
  : بلقظ اإسجارة بما يأتي

وظن البعض أن هذا التقريق شتل  أو لقظ ، وليس تذلك، بل هذا التقريق يختص بما إ ا  "
أسلمت إليك هذا الدينار، أو : معينة عند العهد، تأن يهول( الأجرة أو الثمن)تانت النهود 

 لك أن النهود تتعين بالتعيين و . اشتريت بهذا الدينار، ويتم التصريح باسم اإسشارة إلى الدينار
قال هذا الدينار فهد تعين الثمن، وفي هذه الحالة لا يبهى الثمن  ، فإ اعند الشافعية والحنابلة

أو الأجرة في  مة المشتري أو المس تأجر، فلو تقرقا قبل قبض الدينار لم يتونا قد تقرقا عن 
 تأجر، بخلاف المعهود عليه إ  لادين بدين لأن الثمن تعين وخرج من  مة المشتري أو المس

 ".  يزال في  مة الأجير أو البائ 
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 :وقد  تر هذا المعنى في توصيات ندوة الصتوك فنصت التوصية على النحو الآتي

م  تعين الثمن، يرج  الحتم إلى ( 5/1: )صيغة العهد هل ه  بلقظ السلم أو اإسجارة( 1") 
ندوة ".  ]تعين الثمن، فيجب تعجيل الأجرةبدون ( 1/1. )مسألة تعين النهود بالتعيين

  [. 1151مايو  11-13عرض وتهويم، جدة : الصتوك اإسسلامية

ما يؤيد هذا التوجه من عبارات الشافعية، راج  عبارة المهذب وفتح للباحث صحة لا يظهر و 
عبارة  يوجد هذا المعنى فيالعزيز، بل فيهما تصريح بالتردد بين اعتبار المعنى أو الاسم، ولا 

اإسنصاف لدى الحنابلة، وقد وق  الهول بالجواز من شيوخ بعض الحنابلة في الهيئة الشرعية 
 .  للراجح  تما مر

وبعد التأمل في محل النزاع، والخلاف المذتور لا يرى الباحث مانعاً من العمل برأي :  رأي الباحث .1.1
واإسجارة  ،ة المعينة الميافة للمستهبلاإسجار به بين لتشااالحنابلة في الجواز، ويستأنس لهذا الرأي 

والتعيين وإن تيمن معنى زائداً للعين، إلا أنه ليس فيه معنى زائد ومؤثر للمناف ،  الموصوفة في الذمة،
ولذا فإن الباحث لا يرى مانعاً من .  وميافة للمستهبللأن المناف  في الحالين لا توصف بالتعيين، 

 .  ز تعجيل الأجرة، أو تأجيلها، أو تهسيطهاالأخذ برأي الحنابلة من حيث جوا

  : حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد .3
وإجارة العمل في الذمة السابهين صتوك صتوك محلها ، يهابل إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة .4.5

هيئة المحاسبة والمراجعة للصتوك الصادر عن ( 57رقم )للمعيار الشرع   المناف  في تل نوع، وطبهاً 
 :  للمؤسسات المالية اإسسلامية

وثائق متساوية الهيمة يتم إصدارها :  صتوك ملتية مناف  الأعيان الموصوفة في الذمة" .4.5.5
وتصبح . بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيقاء الأجرة من حصيلة الاتتتاب فيها

ومحل البحث هنا  (.4/1/1البند" )لصتوكمنقعة العين الموصوفة في الذمة مملوتة لحملة ا
( 4/1/5البند )، وه  تهابل صتوك ملتية مناف  الأعيان الموجودة هذا النوع من الصتوك

 . (بنوعها سواء أتانت صادرة على عن مالك العين، أو مالك المنقعة

ه  وثائق متساوية الهيمة يتم إصدارها : صتوك ملتية الخدمات من موصوف في الذمة" .4.5.1
تمنقعة التعليم من جامعة يتم تحديد )تهديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة  بغرض

واسيتقاء الأجرة من حصيلة الاتتتاب فيها، وتصبح تلك ( مواصقاتها دون تسمتها
وقد تم التنويه سابهاً بأن هذا النوع .  (4/1/3البند ) "الخدمات مملوتة لحملة الصتوك

 . خارج نطاق البحث
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قبل تعيين المحل الذي تستوفى : الأولى: اف  الأعيان الموصوفة في الذمة تمر بمرحلتينصتوك ملتية من .4.1
أما التداول بعد .  بعد تعيين المحل وبدء العمل في المحل الذي تستوفى منه المنقعة: منه المنقعة، والثانية

، والحهوق والمناف التعيين فيخي  لأحتام تداول الموجودات التي تتتون من الديون والنهود والأعيان 
 المبحثقد سبق للمجم  أن أصدر فيها رأياً وسوف يستتمل في على أساس الغلبة أو التبعية و 

هو محل اإسشتال هنا، ومصدر اإسشتال أن فوأما التداول قبل تعيين المحل .  الراب  من هذا البحث
لسلم، تالمسلم فيه في ا  صدربمثابة دين في  مة الم بعين موصوفة في الذمة، والمحلمحل الصتوك متعلق 

وقد   .ولا يجوز بي  المسلم فيه قبل قبيه، أو تداوله إلا بشروط الدين، وإنما يجوز إنشاء سلم موازي
لاخلاف في أن : إجارة عين موصوفة في الذمة:  "جاء في ندوة الصتوك بشأن توصيف المحل ما يأتي

  (. المحور الثالث:  الصتوك ندوة) ". المناف  في هذه الحالة دين في  مة المؤجر

عند ليس ورادا ً  -رغم أهميته-الذي نوقش في المبحث الثاني التنويه بأن إشتال تأجيل الأجرة  ريجد .4.4
  .  ن الاتتتاب في الصتوك يتم نهداً لأ ،إصدار صتوك على مناف  عين موصوفة في الذمة

لى أن تداول صتوك مناف  إ -تما مر في المبحث الأول–وقد نوه المجم  في دروته العشرين  .3.3
التوصية  تالأعيان الموصوفة في الذمة من اإسشتالات التي تتعلق باإسجارة الموصوفة في الذمة، وتيمن

التداول لصتوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين : "ما يأتي (5/4: ندوة الصتوك)الصادرة عن 
الموصوف في الذمة بعد تعيين العين، التداول لصتوك إجارة ( 1/4.  )العين، يخي  لأحتام السلم

  ".  تراج  قرارات جمم  القهه اإسسلام  الدوي  السابهة
تداول صتوك مناف  الأعيان الموصوفة في الذمة قبل  حتمهناك قولان في  وقد أظهر البحث أن .4.1

  : التعيين وهما

ؤسسات المالية وهو الهول الذي أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للم . عدم الجواز: الأول .4.1.5
، وفيما يأتي تقصيل وتذلك ندوة البرتة الثلاثين، (57)اإسسلامية في معيار المعيار الشرع  

  : هذا نصوصهم

لا يجوز تداول صتوك ملتية مناف  الأعيان : "(1/1/1البند : 57: رقم)المعيار الشرع   
بمراعاة ضوابط التصرف في الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنقعة إلا 

  . 1تداول الصتوك فإ ا تعينت جاز. الديون
                                                           

على عدم جواز تداول النوع الثاني لا يجوز تداول صتوك ملتية :  )بشأن الصتوك( 57)المعيار الشرع   تما نص  1
عيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل ت

 . وه  ليست محل البحث هنا(. 1/1/51البند رقم (.  )فإ ا تعين الطرف جاز تداول الصتوك. التصرف في الديون
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لا يجوز لمن استأجر عينا موصوفة في الذمة أن ": (41/1/6)ندوة البرتة الثلاثين توصية 
لا يجوز التصرف  -تالسلم  –سلمها لأنها تإلا بعد أن ي( من الباطن)يعيد تأجيرها لغيره 

دون  –جير عين موصوفة في الذمة بالمواصقات نقسها فيهما قبل الهبض، لتن يحق له تأ
 .  (إجارة موازية)للمستأجر الثاني  ثم إ ا تسلمها ي سلمها -ربط بما استأجره

 بعض القههاء المعاصرين إلى الجوازو هب .  الجواز بدون اشتراط تعيين المحل: الهول الثاني .4.6
 :  وفيما يل  النصوص( حسان، مداد)

 :  (441: مداد)نص 

أي بي  الصتوك التي تمثل )تداولها؛ وحيث إن مناف  الأعيان المحددة بذواتها يجوز تصتيتها، وتذا "
فإنه يجوز تصتيك المناف  المعهود عليها في إجارة الذمة، ( ملتية تلك المناف  المعهود عليها في إجارة الأعيان

بعهد )تهبل البي   -بطبيعتها-لأن المناف  المعلومة  الموصوفة في  مة المؤجر، الثابتة ديناً فيها، وتداولها بالبي ،
إلخ يمثل البدل ..أجير المستأجر المنقعة التي استأجرها لشخص ثالث وراب  وخامستوتذا التداول ب( اإسجارة

إذ لا فرق في الذي استأجر به وبأقل وبأتثر، سواء أتان عهد اإسجارة الأول إجارة عين أم إجارة  مة، 
ين كون المنفعة التي ترد عليها الملكية بعقد الإجارة متعلقة بعين محددة بذاتها وبين  النظر الفقهي ب

ية المشترطة لصحة على نحو تتحهق معها المعلوم، طالما أنها محددةٌ بالوصف، مبينَّةٌ كونها متعلقة بذمة المؤجر
 .  بيعها وتداولها

 (: حسان)نص 

جرين لعين موصوفة أو مشترين لمنقعة موصوفة في  مة ويجوز لحملة الصتوك أو وتيلهم بصقتهم مستأ"
المؤجر أن يعيدوا تأجير هذه العين لمؤجرها أو لمستأجر آخر بأجرة أعلى من الأجرة التي دفعت للمؤجر ولو قبل 

 ".  قبض العين التي تستوفى منها هذه المنقعة

إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة يستند إلى خلاف القههاء في ( حسان)بالجواز طبهاً لمستندات  والهول
بعض  وجه عند الحنابلة وقول عندوالهول بالجواز .  من حيث حتم اإسجارة من الباطن قبل قبض العين

، وفهاً لما أورده ابن وأما التأجير بعد قبض العين التي تستوفى منها المنقعة فجائز عند جمهور القههاء . الشافعية
   .قدامة في المغني

 : (1/413غني الم)ص ن

ت أ ج ر ة  إ  ا ق  ب ي ه ا: ف ص لٌ  ت أ جِرِ أ ن  ي  ؤ جِّر  ال ع ين   ال م س  و ه و  ق  و ل  س عِيدِ ب نِ . ن صَّ ع ل ي هِ أ مد  د  . و يج  وز  للِ م س 
ة  ب نِ ع ب دِ الرَّمد    رمِ ة ، و أ بي س ل م  ، و الشَّع بيِّ، و الث َّو ريِِّ، و الشَّافِعِ ِّ ال م س يِّبِ، و اب نِ سِيريِن ، و جم  اهِدٍ، و عِت  نِ، و النَّخ عِ ِّ

؛ لِأ نَّ النَّبيَّ . و أ ص ح ابِ الرَّأ ي ر ى، أ نَّه  لا  يج  وز  ن  ه ى ع ن  ربِ حِ  -ص لَّى اللَّه  ع ل ي هِ و س لَّم  -و   ت ر  ال ه اضِ  فِيهِ روِ اي ةً أ خ 
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ن  ، م ا لم   ي ي م ن   انهِِ و ال م  خ ل  في ض م  ب  ي ِ  ال م تِيلِ . افِ   لم   ت د  ، ت  انهِِ، ف  ل م  يج  ز  خ ل  في ض م  و لِأ نَّه  ع ه د  ع ل ى م ا لم   ي د 
ليِلِ أ نَّ . و ال م و ز ونِ ق  ب ل  ق  ب يِهِ  ن افِِ ، بِد  ِ ق ام  م ه ام  ق  ب ضِ ال م  ه  يج  وز  التَّص رُّف  فِيه ا، و الأ  و ل  أ ص حُّ؛ لِأ نَّ ق  ب ض  ال ع ين 

ر ةِ  ر ةِ ع ل ى الشَّج  ب  ي ِ  الثَّم  ا الأ  ص لِ . ف ج از  ال ع ه د  ع ل ي  ه ا، ت  ر ى لِه ذ  ا ف إِنَّه  لا  . و ي  ب ط ل  قِي اس  الرِّو اي ةِ الأ  خ  إ  ا ث  ب ت  ه ذ 
ار ت ه  إلاَّ لِم ن  ي  ه وم  م ه ام ه ، أ و  د ون   ا ت  ه دَّم  تج  وز  إج  ا ف لا  تج  وز  مِن  غ ير ِ . ه  في اليَّر رِ؛ لِم  ا ق  ب ل  ق  ب يِه  ف أ مَّا إج ار ت  ه 

 ِ ه ين  دِ ال و ج  ةٌ بِع ه دِ . ال م ؤ جِّرِ، في أ ح  ن افِ   مم  ل وت  ؛ لِأ نَّ ال م  ه ور  مِن  ق  و ي    الشَّافِعِ ِّ نِيق ة ، و ال م ش  ا ق  و ل  أ بي ح   و ه ذ 
، ت الأ  ع ي انِ  دِ ع ل ي  ه ا ال ه ب ض  ، و ه و  ق  و ل  ب  ع ضِ الشَّافِعِيَّةِ؛. م ع او ض ةٍ، ف اع ت بر  في ج و ازِ ال ع ه  ، يج  وز  خ ر   ق  ب ض   لِأ نَّ  و الآ 

 ِ رِ، ف إِ  ا ف  . ف  ل م  ي هِف  ج و از  التَّص رُّفِ ع ل ي هِ  إل ي هِ، اليَّم ان   بهِِ  ي  ن ت هِل   لا   ال ع ين  ار ت  ه ا ق  ب ل  ال ه ب ضِ مِن  ال م ؤ جِّ أ مَّا إج 
ا ق  ب  : ق  ل ن ا ؛ لِأ نَّه  ع ه د  ع ل ي  ه  ه انِ أ ح د هم  ا لا  يج  وز   . ل  ق  ب يِه الا  يج  وز  مِن  غ ير ِ ال م ؤ جِّرِ ت ان  فِيه ا ه اه ن ا و ج 

 : لما يأتيجواز التداول  : الباحث رأي .4.7

يوجد معنى زائد في فلا الميافة للمستهبل، ة المعينة واإسجار إسجارة المعينة اب سوةأ .4.7.5.5
  . ومواصقاتها اإسجارة المعينة عن الموصوفة في الذمة فيما يتعلق بملتية المنقعة

نص التافي الذي  وهو المعنى الوارد في، على أحتام السلم لأحتام اإسجارةتغليباً  .4.7.5.1
إلا أن يتون العهد على منقعة ":   ونصهالأجرة  في سياق بيان حتم تأجيلسبق نهله 

فجاز تأجيله كما لو كان يجوز لأنه عوض في اإسجارة : أحدهما:  في الذمة فقيه وجهان 
 ".  لا يجوز لأنه عهد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه تالسلم: والثاني .على عين

الذي تم التوصل إليه  – هانسجاماً م  الهول بجواز تأجيل الأجرة لهذا السبب نقس .4.7.5.4
 . فهد رجح الهول بجواز التأجيل نظراً لمعنى اإسجارة، وهتذا هنا -في المبحث السابق

 :  معايير وحالات التبعية والغلبة .3
من حيث النشأة والتطبيق يلاحظ أن نظرية التبعية  2في ضوء استهراء الباحث لنظريتي التبعية والغلبة .3.1

لتداول الأسهم والوحدات الاستثمارية والصتوك التي تتتون  شرع  ض  إطاروالغلبة نشأتا بغرض و 
دون الالتزام  -والحهوق دماتالخناف  و المعيان و الأديون و المن النهود و -موجوداتها من خلطة 
 .  النهود والديونوتداول بالأحتام الشرعية لبي  

                                                           

الية مصادر الباحث في هذا الاستهراء رأي الهيئات الشرعية في تل من مصرف الراجح  في السعودية، وبيت الأوراق الم  2
، وبحثا الدتتور عل  الندوي في موضوع في تداول (15)في التويت، والبنك الأهل  في السعودية، المعيار الشرع  

الأسهم والتبعية المعدين في أمانة الهيئة الشرعية لمصرف الراجح  لأغراض الملتهى القهه  الأول لمصرف الراجح  المنعهد 
تتور الندوي جمعاً نقيساً للهواعد القههية وأقوال القههاء في الهلة والتثرة وقد تيمنت أبحاث الد .  1/1/1115بتاريخ 

وتانت تلك الأبحاث والمناقشات التي جرت حولها .  والهصد والتبعية ومسألة مدة عجوة ومسألة العبد الذي له مال
 . أساساً لما صدر عن الملتهى القهه  الأول لمصرف الراجح 
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طة بدون النظر لأحتام ل  الخ   يان والمناف  غالبة فيجوز تداولتقيد نظرية الغلبة بأنه إ ا تانت الأعو  .3.2
، وهذا يعني بالزيادة على النصفإما وتتحهق الغلبة ".  لباغالحتم لل"الديون والنهود عملًا بهاعدة 
وحد التثرة للمغلوب هو  ، تون المغلوب قليلًا وليس تثيراً يأن أو .  ألا تبلغ الديون والنهود النصف

وهذا يعني أن تبلغ ، عن الثلثأو أن يزيد  -ويدعم  لك شواهد من القهه المالت  – لثأن يبلغ الث
 (.  تداول: الندوي).  الثلثين أو تزيدوالمناف  الأعيان 

 ؛تانت النهود والديون تابعة للأعيان والمناف  وليست مهصودة لذاتهاإن  وتقيد نظرية التبعية بأنه  .3.3
 "التاب  لا يقرد بالحتم"حتام الديون والنهود عملًا بهاعدة فيجوز تداول الخلطة بدون النظر لأ

أن يتون المتبوع  : إسعمال نظرية التبعيةواشترطوا .  "يغتقر في التواب  ما لا يغتقر في غيرها"وقاعدة 
، أن يتون البي  والتداول بعد بدء النشاط، وأن يبهى النشاط مستمراً هو المهصود بالبي  والتداول، و 

ث الوصية يعملا بحد عن الثلث (الأعيان والمناف )المتبوع هل يألا ما سبق ومعه شرط يراعى أو 
أو ، (15:المعيار الشرع ) لأن الأقل من الثلث يتون في حتم التاب  ،"الثلث والثلث تثير"

لهيئة الشرعية لبيت الأوراق ا) من الخلطة% 51أن تبلغ الأعيان والمناف  يستأنس لبدء النشاط ب
  . (156 :الهرار، و الملتهى القهه  الأول: الراجح )، أو بدون شرط نسبة معينة (في التويت المالية

ض الآخر يعمل بهاعدة التبعية ويرون الغلبة، والبعقاعدة يعمل  هاويقيد استهراء التطبيهات أن بعي .3.3
الأنشطة لأنسب للتطبيق على أسهم البنوك اإسسلامية والشرتات المساهمة  ات أن قاعدة التبعية ا

المباحة وشرتات الاستثمار والتمويل اإسسلامية، والصتوك والوحدات الاستثمارية في الصناديق 
المهصود هو الغرض والنشاط الأساس  المتمثل أن على أساس  النشاط واستمرارهبدء بعد  اإسسلامية

صرافة وشرتات خلافاً لشرتات ال، وأن النهود والديون تب  لها،  والحهوق في الأعيان والمناف 
 . التسهيلات الربوية التي لا تنشأ ديونها عن سل 

ة هل يعرف المهصود بنية المتلف أم بمحل العهد؟ يعلها قاعدة التبمن اإسشتالات التي تعرضت  .3.1
  : أن العبرة بما في نقس الأمرطبهاً الراجح احتمالان، 

ودة لش   رتة، ه     ال   تي تعت   بر مهص   فقيم   ا يظه   ر أن الأعي   ان أو المن   اف  ال   تي جعل   ت أساس   ا في نش   اط ا
وعل   ى أس   اس ه   ذا التخ   ريج يمت   ن أن يه   ال إن   ه لا يمن     أن تت   ون ... بغ   ض النظ   ر ع   ن نس   بتها وحجمه   ا

للأتباع غير المهصودة في الأسهم ووحدات الص ناديق قيم ة مه درة م أخو ة في الاعتب ار م ن حي ث الجمل ة ، 
غير مهصودة أصالة إ  نشأت من النش اط القعل    وهذا الذي ينسجم م  واق  التعامل، ولتن باعتبار أنها

ال  ذي يع  د تابع  ا غ  ير وأم  ا م  ا ه  و اله  در ...في الأعي  ان والمن  اف  المهص  ودة أص  الة واس  تهلالا في مح  ل العه  د، 
: الن  دوي).  في جمي    الأح  وال س  يتون لع  ادة الن  اس في التعام  ل والع  رف الج  اري بي  نهم ...مهص  ود أص  الة 

 (التبعية
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تدوال : الندوي) العديد من الهواعد والمسائل القههية منهاتا الغلبة والتبعية على وقد تأسست نظري .3.6
 :  (، التبعيةأسهم

 . الحمل تابعاً لأمهمسألة  -
 . بي  الثمرة قبل أن يبدو صلاحها م  الأصل -
 . بي  الدار م  سهقها وحيطانها؟ -
ن باع عبداً وله ماله فماله م:  "والواردة في قوله صلى الله عليه وسلم ومسألة العبد  ي المال -

 .متقق عليه" للبائ  إلا أن يشترط المبتاع
المبنية على حديث الهلادة، وفيه أن فيالة بن عبيد " ودرهم مدة عجوة"ومسألة  -

اشتريت بوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها  هب وخرز، :  رض  الله عنه قال
، فذترت  لك للنبي صلى الله عليه فقصلتها فوجدت فيها أتثر من اثني عشر ديناراً 

   .رواه مسلم".  لاتباع حتى تقصل: "وسلم فهال

 :  ههاء في المسألة على أربعة أقوالوخلاف الق

 . المن  وهو قول الشافعية: الهول الأول

 .  الجواز؛ إ ا تان المقرد أتثر من الذي معه غيره، وهو قول الحنقية

 . وهو قول المالتية. بوي تابعاً الجواز؛ إ ا تان الر : الهول الثالث

أن يتون المقرد :  ومن علامات انتقاء الحيلة.  الجواز؛ ما لم يتن حيلة على الربا: الهول الراب 
 . وهو رواية عن أمدد اختارها ابن تيمية.  أتثر، وأن يتون الربوي تابعاً 

يجم  الهول الثاني والهول  والهول الراب  هو الأرجح؛ توفيهاً بين حديث العبد وحديث الهلادة وهو
 (. 7ص: السند)لمهصود الشرع  من المعاملات لالثالث، وهو الأقرب 

يستهدف صياغة معايير للتبعية والغلبة وتطبيهاتها فإن سيبني على الهواعد  لأن البحثو  .3.6.5
ز الهيئات الاجتهادية الجماعية أبر توصلت إليه والمسائل القههية  ات العلاقة، وعلى ما 

الملتهى القهه  الأول لمصرفي الراجح  والملتهى القهه  الأول دوة البرتة العشرين، ن:  مثل
 . في هذا الشأن جمم  القهه اإسسلام  الدوي م  مراعاة ما آخر ما توصل إليه  في التويت

 .  وفيما يل  عرض لهرارات الهيئات الجماعية

 20/2))توصية ندوة البرتة العشرين رقم 

 تداولها ىرها علمتونات الأسهم وأث
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إ ا تان " من أنه ( 1/3) 41بعد الاطلاع عل  ما جاء في قرار جمم  القهه اإسسلام  الدوي  رقم 
في التداول الأحتام الشرعية التي ستبينها لائحة  ىأو ديونا فتراع نهودا( في موجودات الصتوك ) الغالب 

وحيث اشتملت أوراق العمل ،   حتي الآنوهذه اللائحة لم توض....( م  المج ىتقسيرية توض  وتعرض عل
، بديلة عن مبدأ الغلبة، في حالة اشتمال الوعاء الاستثماري بادئ شرعية عديدةالمهدمة في هذا الموضوع عل  م

أعيان ومناف  وديون ونهود فإن المبدأ الذي يلائم أوضاع تلك  ىعل( من شرتات أو صناديق أو صتوك)
الديون والنهود هو اعتبار ما هو  ىر عليها تطبيق مبدأ غلبة الأعيان والمناف  علالأوعية الاستثمارية التي يتعذ

عليه فإنه يجوز التداول في أسهم الشرتات أو وحدات الصناديق  . لحاق ما هو تاب  لهإمهصود من التعامل و 
( ادية ومعنويةموجودات م)أعيان  ىأو الصتوك الاستثمارية ، بالسعر المتراض  عليه إ ا اشتملت أصولها عل

ومناف  وديون ونهود دون نظر إي  نسبة تل منها، ما دامت الديون والنهود غير مهصودة بالتعامل بأن تانت 
تابعة للأعيان والمناف  ولم تتحمض تلك الأوعية في النهود مثل الأوعية الاستثمارية قبل مزاولة أنشتطتها في 

ن نشاطها في الذهب والقية والعملات فينطبق عليها حينئذ الأعيان والمناف  أو قبيل تصقيتها، أو أن يتو 
 أحتام الصرف، أو أن تتحمض تلك الأوعية في الديون فينطبق عليها أختام بي  الديون ، تما في قرار المجم 

والمراد بالهصد المعتبر هو أن يتون محل التعاقد حصة في الوعاء الاستثماري للنشاط المشروع الهائم أصالة   
ولا يجوز تطبيق . التعامل في النهود المحية والديون المحية ىالموجودات السلعية والخدمية غير المهتصر عل ىعل

ومما يستدل به لهذا المبدأ حديث   .للتحايل واتخا ه  ريعة لتصتيك الديون وتداولها" أن العبرة بالهصد"مبدأ 
ت الشرعية العديدة لمبدأ التبعية مثل تبعية التمر قبل بي  العبد الذي له مال ، إ ا اشتراطه المشتري ، والتطبيها

بدو الصلاح للشجر المبي  ، وتبعية الحمل للدابة المبيعة وغيرها مما يتون تابعا غير مهصود بالعهد بالهصد 
 . الأساس 

 توصيات الملتقى الفقهي الأول لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
 .الصناديق المشتملة على ديون ونقود تداول أسهم الشركات ووحدات: موضوعه

 .فندق الهدا شيراتون –مدينة الطائف : المكان
 .م2/8/2001 -هـ 12/5/1322يوم الخميس : الزمان

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا ن بي بع ده محم د ب ن عب دالله وعل ى آل ه وص حبه أجمع ين 
 :وبعد

لأول لش   رتة الراجح     المص   رفية للاس   تثمار إلى التوص   يات فه   د انته   ى المش   ارتون في الملته   ى القهه     ا
 :الآتية

 :توصيات عامة: أولاً 
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 [تم حذفها لعدم تعلهها بالموضوع]... 

 :توصيات في موضوع الملتهى: ثانياً 

اطل     المش   ارتون في الملته   ى عل   ى البح   ث المع   د م   ن أمان   ة الهيئ   ة الش   رعية لش   رتة الراجح     المص   رفية 
، تم  ا اطل    (ت  داول أس  هم الش  رتات ووح  دات الص  ناديق المش  تملة عل  ى دي  ون ونه  ود: )للاس  تثمار بعن  وان

المش    ارتون عل    ى بح    وث مس    اندة وأوراق عم    ل وفت    اوى هيئ    ات إس    لامية في ه    ذا الموض    وع، تم    ا اس    تم  
 :المشارتون للتعهيبات المهدمة من تل من

 .عبدالستار أبو غدة. فييلة الشيخ د (5

 .عبدالله المطلق. فييلة الشيخ د (1

 .عل  الهرة داغ . فييلة الشيخ د (4

 .فييلة الشيخ    عبدالله بن خنين (3

 .محمد بن عبدالرزاق الدويش. فييلة الشيخ د (1

 .عبدالله بن موسى العمار. فييلة الشيخ د (6

 .نزيه مداد. فييلة الشيخ د (7

 :وبعد الدراسة والمناقشة أوصى المشارتون بما يل 

المشتملة على دي ون ونه ود بن اء عل ى قاع دة التبعي ة  يجوز تداول أسهم الشرتات ووحدات الصناديق -5
 :وأن العبرة بالهصد وما عداه فتب ؛ ويدل لذلك ما يل 

عموم النصوص الدالة على أنه يغتقر في التواب  ما لا يغتقر في غيرها، مثل ح ديث بي   العب د  -
، وغ ير  ل ك الذي له مال، وبي  الحمل م  أمه، وبي  الثمرة التي لم يبد  صلاحها م   الأص ل

 .من الأمثلة القههية العديدة

أن ه  ذا ال  رأي يع  د الأق  رب إلى تحهي  ق مهص  ود الش  ارع م  ن إباح  ة التعام  ل فيم  ا تحهه  ت في   ه  -
ش   روط اإسباح   ة، تم   ا أن في الأخ   ذ ب   ه س   داً لحاج   ة المس   لمين المهتي   ية للتعام   ل في أس   هم 

 .الشرتات المساهمة ووحدات الصناديق الاستثمارية

 .عد أقرب الآراء إلى إمتانية التطبيقأن هذا الرأي ي -
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الج  واز الم  ذتور في القه  رة الس  ابهة مش  روط بب  دء نش  اط الش  رتات المس  اهمة والص  ناديق الاس  تثمارية؛  -1
ل ئلا ي  ؤدي اله  ول ب ذلك إلى ف  تح ب  اب الص  ورية وت داول النه  ود وال  ديون، تم ا أن  ه مش  روط باس  تيقاء 

 .تتون النشاط المتعامل به مباحاً   الشروط الأخرى لجواز التعامل بالأسهم والوحدات

 .وعلى الهول بهذا الرأي فهل يشترط في التاب  أن يتون أقل من المتبوع؟ -4

وفي الص    ناديق الاس    تثمارية المبني    ة عل    ى المي    اربة ه    ل يس    تحق المي    ارب رب    ح عمل    ه قب    ل تص    قية  -3
 [ لم يتبين علاقتها بالتبعية]المشارتة؟ 

 .ى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينهذا، ولله العلم من قبل ومن بعد، وصل

 المشـاركون في الملتقى الفقهي الأول
 (رئيساً )عبدالله بن عبدالعزيز بن عهيل 

 عبدالله بن عبدالله الزايد.د عبدالله بن عبدالرمدن البسام    عبدالله بن سليمان المني  

 عبد الستار أبو غدة. د الأطرم عبدالرمدن بن صالح .د أمدد بن عل  سير المبارت  .د

 محمد بن عبد الرزاق الدويش. د  عبدالله بن محمد الخنين   عبدالله بن محمد المطلق .د

 عل  أمدد بن غلام الندوي.د عبد الله بن موسى العمار. د

 قرار الملتقى الفقهي الأول في الكويت
 قاعدة التبعية في العقود وأثرها على الترخيصات الشرعية

 : مقهوم التبعية وضابطها:  أولاً 

لحاق والتلو، والمراد بالتاب  وبالمهصود تبعاً في العهود بعية في الاصطلاح القهه  تعني الالت .5
 . والمعاوضات والصقهات ما تان الهصد إليه لاحهاً أو تالياً للمهصود أصالة وهو المتبوع

اقدين أو أغلبهم من المعاملة، وهو المهصود أصالة هو الغرض الأساس الذي يهدف إليه جملة المتع .1
، والمراد "، أو المهصود الأتبر، أو المهصود الأعظم"ما توجه إليه الهصد الأول"ما عبر عنه القههاء 

بالتاب  أو المهصود تبعاً ما تان تالياً للمهصود أصالة، أو لاحهاً به في الاستهداف وتوجه اإسرادة 
 . بلالة العرف التجاري وخبرة أهل الشأن والاختصاصويعرف  لك يوحدد ويميز . في المعاملة

 : عية في العقود والصفات التجاريةبتما يغتفر بموجب ال:  ثانيا  
ويشمل  -ما تن وجوده في العهد تابعاً  –اء أنه يغتقر بموجب التبعية في العهود هيستخلص من تلام القه
 : الأمور الخمسة التالية
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 . ن عهود المعارضات الماليةالغرر المؤثر في البي  ونحوه م .5

 . الجهالة المؤثرة في عهود المعاوضات المالية .1

 . ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف في بي  النهود ببعيها .4

 (. أي المبي  المؤخر بالثمن المؤجل)بي  التاي  بالتاي ء  .3

إليه الحاجة أو فوات بعض الأرتان أو شروط الصحة في العهود التابعة أو اليمنية، مما تدعو  .1
 . المصلحة الراجحة لاغتقار فواته

 : مبنى الرخص والتخفيضات الشرعية في التوابع على ما يلي:  ثالثا  
 . رف  الحرج أو تحهيق المصلحة أو تليهما: ترج  جمي  الرخص والتخقييات الشرعية في التواب  إلى .5

في التهديرات الشرعية  أما التخريج القهه  لاغتقارها فهو مؤسس على حتم خطاب الوض  .1
حيث يهدر  لك الخلل  –وه  قاعدة أجم  عليها العلماء  –بإعطاء الموجودة حتم المعدوم 

 . المغتقر بموجب التبعية تالعدم

 : ضابط تطبيق قاعدة التبعية: رابعا  
ين، العرف هو المرج  في معرفة وتحديد المهصود المتبوع، وفي هذه الحالة لا تتعين التبعية بهدر مع

أما إ ا أشتل تحديد المهصود المتبوع في العرف أو التبس .  فيحتمل تون التاب  أتثر من النصف أو أقل
%( 11أقل من )أن يتون التاب  دون النصف  –إسعمال قاعدة التبيعة في هذه الحالة–أمره، فيجب 

 . مراعاة ليابط الهلة والتثرة%( 11أتثر من )والمتبوع أتثر من النصف 

 : من أهم التطبيهات المعاصرة لهاعدة التبعية:  خامساً 

يغتقر في تداول أسهم الشرتات والصناديق الاستثمارية بعد ممارستها لنشاطها اشتمال موجوداتها  .5
والحهوق المالية إ ا ظهر بدلالة العرف أو محافظها على نهود وديون تزيد على الأعيان والمناف  

هو نشاطها  -دف إليه المتعاقدون أو أغلبيتهم من الشراءالذي يه –السائد أن المهصود أصالة 
التجاري بالشراء والبي  واإسحارة والاستصناع والسلم وغير  لك من العهود الواردة على السل  

 . والمناف 

أما  ا تان ما هو مهصود أصالة وما هو مهصود تبعاً لدى المتعاقدين خقياً بدلالة العرف، 
إلى ضابط الهلة والتثرة، وهو أن الأقل تب  للأتثر في الأحتام، وفي فإنه يرج  في تحديد  لك 

هذه الحالة إ ا تانت الديون والنهود أقل من الأعيان والمناف  والحهوق، فإن تداولها مغتقر بموجب 
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من جمموع الموجودات فإنها تتون محظورة % 11التبعية، وإن تانت أتثر منها بحيث تزيد على 
 . التداول

ا الرأي اتجه أتثر المشارتين في المؤتمر، بينما رجح بعيهم وجوب الالتزام بيابط وإلى هذ
 . الهلة والتثرة في جمي  الأحوال

يغتقر في شراء تذاتر السقر للنهل بالطائرات وغيرها اشتمال المعهود عليه على التأمين التجاري  .1
ات التأمين التهليدية لتون  لك الذي تجريه الشرتات الناقلة على حياة الرتاب وأمتعتهم لدى شرت

 . تبعا في عهد النهل

تدرج من ظ أن المجم  يلاحتعلهة ببي  الدين، وتداول الصتوك، لهرارات المجم  القهه  الموالمتتب   .3.4
والتبعية، لئلا يتون  لك   بين نظرية الغلبة الجمة، ثم إلى يعالتبمراعاة نظرية نظرية الغلبة، إلى 
 :  وفيما يل  بيان تطور نظرية المجم .   ريعة لتداول الدين

بشأن سندات ([ 1/3)41]التأتيد على نظرية الغلبة حسب ما جاء في الهرار : المرحلة الأولى .3.7.5
  : المهارضة، ونصه

أن تتون صتوك المهارضة قابلة للتداول ب  انتهاء القترة المحددة للاتتتاب باعتبار  لك "
 .  دات م  مراعاة اليوابط التاليةمأ وناً فيه من الميارب عند نشوء السن

إ ا تان مال الهراض المجتم  بعد الاتتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نهوداً  -أ
 .  فإنَّ تداول صتوك المهارضة يعتبر مبادلة نهد بنهد وت طبق عليه أحتام الصرف

حتام التعامل إ ا أصبح مال الهراض ديوناً تطبق على تداول صتوك المهارضة أ -ب
 .  بالديون

إ ا صار مال الهراض موجودات مختلطة من النهود والديون والأعيان والمناف  فإنه  -ج
على أن يتون الغالب  يجوز تداول صتوك المهارضة وفهاً للسعر المتراضى عليه،

 ".  في هذه الحالة أعياناً ومناف 
([ 7/57) 511]لغلبة حسب ما جاء في الهرار استدعاء نظرية التبعية باإسضافة ل:  المرحلة الثانية .3.7.1

 : فهد نص في صور بي  الدين الجائزة على الآتي.  بشأن بي  الدين

 .  "ه  المهصودة من البي بي  الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومناف  "

 : فهد نص في أحتام الصتوك على الآتي.  بشأن التوريق([ 3/53) 571]وتذلك الهرار 
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ى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في يراع: "3/ثالثا
 : التالية ( 3/3)30: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

 . إ ا تانت متونات الصتوك لا تزال نهوداً فتطبق أحتام الصرف  -5

على تداول الصتوك  إ ا انهلبت الموجودات لتصبح ديوناً تما هو الحال في بي  المرابحة فيطبق  -1
 . أحتام الدين ، من حيث المن  إلا بالمثل على سبيل الحوالة 

إ ا صار مال الهراض موجودات مختلطة من النهود والديون والأعيان والمناف  فإنه يجوز تداول   -4
صتوك المهارضة وفهاً للسعر المتراضى عليه، على أن يتون الغالب في هذه الحالة أعياناً 

إ ا تان الغالب نهوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحتام الشرعية التي ستبينها  أما. ومناف 
 ".لائحة تقسيرية توض  وتعرض على المجم  في الدورة الهادمة

 .وفي جمي  الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة

أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن لا يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول ذريعة :  رابعا  
يتحول نشاط  الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من 

 .السلع في الصندوق حيلة للتداول
أن تتون تتون "قرار التوريق يقسر قرار بي  الدين السابق من حيث المهصود بعبارة  ولعل

ألا يتحول نشاط الصندوق للمتاجرة بالديون التي "اه ، ومعن"الأعيان والمناف  ه  المهصودة
 ".  نشأت عن السل 

التقريق بين استخدامات الغلبة والتبعية، حسب ما انتهى إليه المجم  في دورته :  المرحلة الثالثة .3.7.4
الأخيرة العشرين في الجزائر بشأن تداول الأوراق المالية، من صتوك، أو أسهم، أو وحدات، و لك 

 : ، ونصه(4/11) 511]في الهرار 

إ ا تمخيت موجودات الورقة المالية للنهود أو الديون، فيخي  تداولها لأحتام الصرف أو بي  ( 1)"
إ ا تمخيت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المناف  أو الحهوق، فيجوز التداول بالسعر ( 1. )الدين

يطاً من النهود والديون والأعيان والمناف  والحهوق إ ا تانت موجودات الورقة المالية خل( 4. )المتقق عليه
إ ا تانت النهود والديون تابعةً لما يصح أن يتون متبوعاً، وتتون الورقة المالية متيمنة ( أ: )فلها حالان

( ب. )لملتية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النهود والديون إلى الموجودات
بعية النهود والديون أو عدم تيمن الورقة المالية لملتية المتبوع، فيخي  التداول حينئذ لأحتام انتقاء ت
إ ا تانت الشرتة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل القعل  أو تان تحت ( 3. )الغلبة

ية قد تثبت من خلال ظهر من خلال البحوث المهدمة أن التبع( 1. )التصقية، فيخي  لأحتام الغلبة
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تما ظهر اتساع معيار الغلبة، ونظراً للحاجة لتحديد معايير . ملتية المشغل، أو العمل، أو النشاط
التبعية وتحرير حالاتها، يوص  المجم  أن تهوم أمانته بتشتيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه 

البند رابعاً، الهرار ".  ]المجم  في دورة قادمة المعايير في ضوء ما سبق وتهديم دراسة مقصلة قبل انعهاد
 [. الدورة العشرون، الجزائر( 4/11) 511رقم 

ة فرق بين حالات تطبق عليها والظاهر من قرار المجم  الأخير في الدورة العشرين أنه في حال الخلط .3.1
الحالات الخاصة يير و وقد تيمن الهرار بعض المعا.  الغلبةقاعدة التبعية وأخرى تطبق عليها  قاعدة

 : التبعية أو الغلبة مثل بتطبيق قاعدة

الأصل تبعية النهود والديون للأعيان والمناف  والحهوق في أسهم الشرتات ووحدات الصناديق  .3.1.5
 . والصتوك، فإن انتقت هذه التبعية طبهت أحتام الغلبة

الغلبة في  أحتامق وتطبفي ملتية الورقة المالية،  ة في حال تون التاب  داخلاً يالتبع تطبق قاعدة .3.1.1
 .  حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقة

ق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو وتطبالتبعية في حال بدء النشاط واستمراره،  تطبق قاعدة .3.1.4
 .  في حال التصقية

 . فلا يوجد حد أدنى للأعيان والمناف  والحهوق بشرط ما سبقحال طبهت قاعدة التبعية في  .3.1.3

 تما سبق فيوه   . فهد ستت الهرار عن النسبة التي تحهق الغلبةطبهت قاعدة الغلبة في حال  .3.1.1
النصف أو نسبة العنصر  ما تجاوزبين على عدة أوجه تحهق الغلبة وتتراوح مهدمة هذا المبحث 

 . بلغت الثلثين أو تجاوزت الثلثين

 .  يد من البحثالحاجة لمز استشعر  لى الرغم من هذه المحاولة إلا أن قرار المجم وع

التبعية بشتل واضح المجلس الشرع  بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية أخذ بهاعدة وقد   .3.3
 156بشأن الأسهم والهرار رقم  411في الهرار رقم  والهيئة الشرعية لمصرف الراجح ، اإسسلامية

ت الأوراق المالية في في السعودية، والهيئة الشرعية لبي بشأن تداول وحدات صناديق البيائ 
 :  وفيما يل  بعض النصوص . التويت

 :بشأن الأسهم والسندات( 21)رعي المعيار الش
لا يجوز تداول أسهم الشرتات إ ا تانت موجوداتها نهوداً فهط، س واء في ف ترة الاتتت اب، أو بع د  ل ك  4/57

 .بشرط التهابضقبل أن تزاول الشرتة نشاطها أو عند التصقية إلا بالهيمة الاسمية و 

 . لا يجوز تداول أسهم الشرتات إ ا تانت موجوداتها ديوناً فهط إلا بمراعاة أحتام التصرف في الديون 4/51



24 

إ ا تانت موجودات الشرتات مشتملة على أعي ان ومن اف  ونه ود ودي ون فيختل ف حت م ت داول أس همها  4/53
ف  إ ا ت  ان غرض  ها ونش  اطها التعام  ل في  بحس  ب الأص  ل المتب  وع وه  و غ  رض الش  رتة ونش  اطها المعم  ول ب  ه،

الأعي  ان والمن  اف  والحه  وق ف  إن ت  داول أس  همها ج  ائز دون مراع  اة أحت  ام الص  رف أو التص  رف في ال  ديون 
طبه    اً % 44والأص    ح ]% 41ش    ريطة ألا ته    ل الهيم    ة الس    وقية للأعي    ان والمن    اف  والحه    وق ع    ن نس    بة 

املة للأعي  ان والمن  اف  والحه  وق والس  يولة النهدي  ة م  ن إجم  اي  موج  ودات الش  رتة الش  [ للمس  تندات الش  رعية
أي ديون الشرتة على الغ ير وحس اباتها الجاري ة ل دى الغ ير والس ندات ال تي تملته ا وتمث ل ) وما في حتمها 

 .السيولة النهدية والديون لتونها حينئذ تابعة بصرف النظر عن مهدار(. ديوناً 

فإن  ه ( الص  رافة)ه  و التعام  ل في ال  ذهب أو القي  ة أو العم  لات  أم  ا إ ا ت  ان غ  رض الش  رتة ونش  اطها المعم  ول ب  ه
يجب لتداول أسهمها مراعاة أحتام الصرف وإ ا تان غرض الشرتة ونشاطها المعمول ب ه ه و التعام ل في 

 .فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحتام الديون( التسهيلات)الديون 

 ريعة لتص تيك ال ديون وت داولها بي م ج زء م ن الأعي ان  ألا يتخذ 4/51يشترط لتطبيق ما ورد في البند  4/11
 .والمناف  إلى الديون حيلة لتصتيك الدين

 : وجاء في المستندات الشرعية لتلك البنود

مس    تند ج    واز ت    داول أس    هم الش    رتات المش    تملة عل    ى نه    ود أو دي    ون دون مراع    اة أحت    ام الص    رف أو  -
ا تابع ة، ويغتق ر في التواب   م ا لا يغتق ر في غيره ا التصرف في الديون ولو تانت أتثر من النص ف؛ ه و أنه 

لتن إ ا تانت الأعيان والمناف  أقل من الثلث فإنه لا يجوز ت داول الأس هم إلا بمراع اة أحت ام الص رف أو 
التصرف في الديون، لأن الأعيان والمناف  في ه ذه الحال ة قليل ة ف لا يمت ن اعتب ار ال ديون والنه ود تابع ة له ا، 

 دة بالعهد أصالة فيشترط فيهافتتون مهصو 

 .الشروط التي تشترط فيها لو تانت مقردة  -

مس  تند ج   واز ت  داول أس   هم الش  رتات المش   تملة عل  ى دي   ون ونه  ود إ ا ت   ان غ  رض الش   رتة ونش  اطها ه   و  -
 :التعامل في الأعيان والمناف  دون نظر إلى نسبة الديون والنهود هو ما يأتي

 (3).ابت اع عب داً ول ه م ال فمال ه لل ذي باع ه إلا أن يش ترط المبت اعم ن : حديث ابن عم ر رض   الله عنهم ا  -
في الح ديث يتن اول جمي   " م ال"فالحديث نص على جواز  لك دون نظر إلى جنس الثمن، وعم وم لق ظ 

أحواله؛ نهداً تان أو ديناً أو عرضاً، قليلاً أو تثيراً، ويدل على أن تون ه دين اً أو نه داً أو قل يلاً أو تث يراً في 
 .مهابلة ثمن العبد غير معتد به في الحتم؛ لأنه حينئذ تاب  غير مهصود بالعهد أصالة

                                                           
(3 )

خاري، ص حيح البخ اري تت اب المس اقاة، ب اب الرج ل يت ون ل ه مم ر أو ش رب في ح ائط أو في   ل متقق عليه واللقظ للب 
 (.5134)، صحيح مسلم تتاب البيوع، باب من باع  لًا عليها ثمر(1111)
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الأم  ر المجتم    علي  ه عن  دنا أن المبت  اع إ ا اش  ترط : "وق  د روى اإسم  ام مال  ك ه  ذا الح  ديث في الموط  أ ثم ق  ال  -
الم ال أتث ر مم ا اش تري مال العبد فهو له، نهداً تان أو ديناً أو عرضاً يعلم أو لا يعلم، وإن تان للعبد من 

 اه  (51)"به، تان ثمنه نهداً أو ديناً أو عرضاً 

-  
 (55).م  ن ابت  اع    لاً بع  د أن ت  ؤبر فثمرته  ا للب  ائ  إلا أن يش  ترط المبت  اع: اب  ن عم  ر رض    الله عنهم  ا ح  ديث

  فالحديث دليل على جواز اشتراط المش تري للثم رة مطله اً س واء ب دا ص لاحها أو لم يب د ، م   ثب وت النه 
نه  ى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه : ع  ن بي    الثم  رة قب  ل ب  دو ص  لاحها تم  ا في ح  ديث ج  ابر رض    الله عن  ه

، لتن لم ا تان ت الثم رة تابع ة لأص لها وه و النخ ل اغتق ر فيه ا (51)وسلم عن بي  الثمر حتى يبدو صلاحه
 .ما لم يغتقر لو تانت مستهلة بالعهد

، والن  اظر في ه  ذه الهاع  دة وم  ا تق  رع (الت  اب  ت  اب )م أن م  ن الهواع  د القههي  ة المه  ررة عن  د أه  ل العل   -
أن الت اب  يتب   : عنها من قواعد، وما بني عليها من ف روع، ي درك أن ه ذه الهواع د تقي د بمجموعه ا

أص له، وأن  ه لا يق رد بحت  م، وأن ه يمل  ك بمل ك أص  له، وأن ه يغتق  ر في التواب   م  ا لا يغتق ر في الأص  ول 
 .المتبوعة

 : فرعها أهل العلم على هذه الهاعدة ما يأتيومن المسائل التي  -

تش اف "تبعية ما لم يتم صلاحه من الثمر لما تم ص لاحه، وإن ت ان ال ذي ص لح م ن الثم رة قل يلًا، ق ال في  (أ ) 
وص  لاح بع  ض ثم  رة ش  جرة في بس  تان ص  لاح له  ا أي للش  جر وص  لاح لس  ائر الن  وع : "... م  ا نص  ه" الهن  اع

  (54)"إنما صح م  ما بدا صلاحه تبعاً لهو ... الذي في البستان الواحد 

بي    ال  دار المم  وه س  هقها بال  ذهب ب  ذهب، أو بالقي  ة بقي  ة، وبي    الس  يف المحل  ى بال  ذهب ب  ذهب، وبي      (ب)
   .الخ..اللبن بلبن، أو  ات الصوف بصوف 

 قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

  21/8/2002بتاريخ  515رقم  
 :لبضائع ما نصهبشأن تداول وحدات صندوق ا

                                                           

 انظر الموطأ ( 11)

أو في     ل متق   ق علي   ه واللق   ظ للبخ   اري، البخ   اري تت   اب المس   اقات، ب   اب الرج   ل يت   ون ل   ه مم   ر أو ش   رب في ح   ائط ( 11)
 (.5134)، صحيح مسلم تتاب البيوع، باب من باع  لًا عليها ثمر (1111)

 عليهمتفق  ( 12)

 .6/516المغني : ، وانظر4/117ج ( 13)
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فلا يجوز التداول ، لا يجوز تداول وحدات الصندوق إلا بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط "
، تما لا يجوز التداول عند توقف نشاط الصندوق نهائياً ، في فترة الاتتتاب إلا بمراعاة أحتام الصرف 

جب أن تراعى هنا أحتام الصرف و شروطه تالتوقف للتصقية؛ وإ ا تان في موجوداته ديون و نهود في
 ".وأحتام بي  الدين

ثلث من قيمة الخلطة، وهو حد الأن لا يهل عن  لمتبوعايلاحظ أن المعيار الشرع  اشترط في  .3.3.5
تما يلاحظ أن الهيئة الشرعية لمصرف الراجح  لم تشترط .  وإلا أصبح تابعاً لا متبوعاً ، التثرة
وقد اشترطت الهيئة  . في صناديق البيائ  د بدء النشاط واستمرارهوالمناف  بعأدنى للأعيان  اً حد

 . من الخ لطة% 51الشرعية لبيت الأوراق المالية أن تبلغ الأعيان والمناف  

و هبت الهيئة الشرعية لمؤشر داو جونز في الصيغة المنشورة، وتذلك الهيئة الشرعية للبنك الأهل   .3.51
هو أن تزيد الأعيان والمناف  عن النصف، أو ألا تبلغ الديون السعودي إلى العمل بمعيار الغلبة، و 

 . والنهود النصف

في ضوء الجهود السابقة والتي استعراضها في هذا المبحث نعتقد ينتهي البحث إلى  .3.11
 :  تحديد معايير وحالات التبعية والغلبة فيما يأتي

الشرتات ووحدات الصناديق الأصل تبعية النهود والديون للأعيان والمناف  والحهوق في أسهم  .3.55.5
فإن . والصتوك، لأن المهصود هو التعامل بها، والنهود والديون نشأت عن أصل هذا التعامل

 . انتقى  لك طبهت أحتام الغلبة بأن تانت النهود والديون ه  مهصود التعامل

لاستثمارية، تطبق قاعدة التبعية في حال تون التاب  داخلًا في ملتية الورقة المالية أو الوحدة ا .3.55.1
 .  وتطبق أحتام الغلبة في حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقة

تطبق قاعدة التبعية في حال بدء النشاط واستمراره، وتطبق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو  .3.55.4
 .  عند توقف النشاط تما في حال التصقية

رتات الديون الربوية التي لا تتعامل ينتق  العمل بأحتام الغلبة أو التبعية في شرتات الصرافة، وش .3.55.3
وتذلك الشرتات والصناديق والصتوك في حال توقف النشاط .  بالسل  والمناف  والحهوق

 . للتصقية

 . إ ا طبهت قاعدة التبعية فلا يوجد حد أدنى للأعيان والمناف  والحهوق بشرط تحهق ما سبق .3.55.1
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:  غلبة الأعيان والمناف  والحهوق في حال طبهت قاعدة الغلبة فهناك ثلاثة توجهات لتحهيق .3.55.6
ويرى الباحث العمل بالأيسر .  الأول أن تزيد عن النصف، أو تبلغ الثلثين أو تزيد عن الثلثين

 .وهو أن تزيد عن النصف، أو أن تتون النهود والديون أقل من النصف

لمتبوع في العرف العرف هو المرج  في معرفة وتحديد المهصود المتبوع، وإ ا أشتل تحديد المهصود ا .3.55.7
أن يتون التاب  دون النصف  –إسعمال قاعدة التبيعة في هذه الحالة–أو التبس أمره، فيجب 

 %(.  11أتثر من )والمتبوع أتثر من النصف %( 11أقل من )

لا يجوز أن يتخذ الهول بجواز التداول  ريعة أو حيلة لتصتيك الديون وتداولها تأن يتحول  .3.55.1
اجرة بالديون التي نشأت عن السل ، ويجعل ش ء من السل  في نشاط  الصندوق إلى المت
يتجه الصندوق أو الشرتة إلى التعامل بتلك الديون الناشئة عن  أو أن  .الصندوق حيلة للتداول

  .الأعيان والمناف 

 .والحمدلله رب العالمين
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 مشروع القرار
إجارة الموصوف في الذمة  حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حكم تداول صكوك

 قبل تعيين محل العقد، معايير التبعية وحالاتها، معايير الغلبة وحالاتها
 :  حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة

في إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتهسيطها، وتأجيلها، وهو قول عند الحنابلة وز يج
 . ة لمعنى اإسجارةووجه عند الشافعية مراعا

 :  حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد
ووجه يجوز تداول صتوك إجارة الأعيان الموصوف في الذمة قبل تعيين المحل، وهو قول عند الشافعية،  

ام السلم، عند الحنابلة، أسوة باإسجارة المعينة الميافة للمستهبل، وتغليباً لأحتام اإسجارة على أحت
 .  وانسجاماً م  الهول بجواز تأجيل الأجرة في الحالة نقسها

 :  التبعية وحالاتهاوحالات معايير 

 . بشأن استتمال موضوع الصتوك( 4/11) 511)يؤتد المجم  على الهرار  .5

 الأصل تبعية النهود والديون للأعيان والمناف  والحهوق في أسهم الشرتات ووحدات الصناديق والصتوك، .1
فإن انتقى  لك طبهت . لأن المهصود هو التعامل بها، والنهود والديون نشأت عن أصل هذا التعامل

 . أحتام الغلبة بأن تانت النهود والديون ه  مهصود التعامل

تطبق قاعدة التبعية في حال تون التاب  داخلًا في ملتية الورقة المالية أو الوحدة الاستثمارية، وتطبق  .4
 .   حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقةأحتام الغلبة في

تطبق قاعدة التبعية في حال بدء النشاط واستمراره، وتطبق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو عند توقف  .3
 .  النشاط تما في حال التصقية

مل بالسل  ينتق  العمل بأحتام الغلبة أو التبعية في شرتات الصرافة، وشرتات الديون الربوية التي لا تتعا .1
 . وتذلك الشرتات والصناديق والصتوك في حال توقف النشاط للتصقية.  والمناف  والحهوق

 . إ ا طبهت قاعدة التبعية فلا يوجد حد أدنى للأعيان والمناف  والحهوق بشرط تحهق ما سبق .6

الأول أن  : في حال طبهت قاعدة الغلبة فهناك ثلاثة توجهات لتحهيق غلبة الأعيان والمناف  والحهوق .7
ويرى الباحث العمل بالأيسر وهو أن تزيد عن .  تزيد عن النصف، أو تبلغ الثلثين أو تزيد عن الثلثين
 .النصف، أو أن تتون النهود والديون أقل من النصف
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العرف هو المرج  في معرفة وتحديد المهصود المتبوع، وإ ا أشتل تحديد المهصود المتبوع في العرف أو  .1
أقل من )أن يتون التاب  دون النصف  –إسعمال قاعدة التبيعة في هذه الحالة–يجب التبس أمره، ف

 %(.  11أتثر من )والمتبوع أتثر من النصف %( 11

لا يجوز أن يتخذ الهول بجواز التداول  ريعة أو حيلة لتصتيك الديون وتداولها تأن يتحول نشاط   .3
ويجعل ش ء من السل  في الصندوق حيلة  الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السل ،

  .أو أن يتجه الصندوق أو الشرتة إلى التعامل بتلك الديون الناشئة عن الأعيان والمناف .  للتداول

 عبدالباري مشعل.د
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